
 التشكيك في الخلافة
 عثمان بدر

(، بطرحها الجريء الجديد، تا مّلاتٍ واسعة النطاق  ٢٠١٩قدّمت مقالة عويمر ا نجم »من يريد الخلافة؟« ) 
سلامي حول الخلافة.  اإمكانية    ١في مختلف ا وجه التفكير الإ ومن خلال حجّة مفصّلة تُبزر استحسان الخلافة و

سلام هو   اإقامتها ووجوبها الشرعي، تنتقد المقالة »عجزًا في الخيال والشجاعة الفكرية« يحول دون »ا ن يكون الإ
سلام«، وتدعو اإلى توسيع ال فق الفكري وراء التصورات )  ( المهيمنة مثل الدولة القومية. في هذه  categoriesالإ

المقالة القصيرة، نؤكّد على هذه الرؤى من خلال تا مّلات نقدية في نوعين من السرديات المعاصرة التي تنفي  
الوجوب الشرعي للخلافة. ونبيّن كيف ا نّ هذه السرديات ضعيفة في جوهرها ل نها ما زالت خاضعة للتصورات  

 لسائدة للتفكير والممارسة. ا و المفاهيم العلمانية ا 

في خصوص وجوب الخلافة، يصرحّ ا نجم با نّ المسا لة محلُ اإجماع: »اتفّقت جميع المدارس والفرق    
سلامية« )ا نجم   سلامية على وجوب تعيين اإمام واحد للا مة الإ (. ويستشهد كا مثلة بابن حزم )ت  ٢٤،  ٢٠١٩الإ

)ت  ١٠٦٤هـ/ ٤٥٦ والنسفي  )ت  ١١٤٢هـ/ ٥٣٧م(،  تيمية  وابن  والتفت ١٣٢٨هـ/ ٧٢٨م(،  )ت  م(،  ازاني 
وابن خلدون )ت  ١٣٩٠هـ/ ٧٩٢ والحصكفي )ت  ١٤٠٦هـ/ ٨٠٨م(،  الل ه، مع  ١٦٧٧هـ/ ١٠٨٨م(،  م( رحمهم 

الخلافة   وجوب  با ن  القول  ويكفي  المذاهب.  مختلف  من  الآخرين  العلماء  من  بالعديد  الستشهاد  اإمكانية 
سلامي، ولكنها في ال دبيات المعا  صرة ليست كذلك، اإذ يُعاد النظر  وا هميتها مسا لة ل جدال فيها في التراث الإ

 في هذا الوجوب ويُناقش بطرق جديدة ومبتكرة. 

على   المقالة  هذه  في  نركّز  لكننا  »الكلاسيكي«،  ا و  التراثي  الموقف  على  الحديثة  العتراضات  تتعدّد 
موقفين: ا حدهما ينفي الوجوب بشكل صريح، والآخر يُعدّ نفياً عمليًّا له. الموقف ال ول يُؤرخّ للخلافة وينكر  

دينيًا«، كموقف  »واجبًا  كونها  )  صراحة  الرازق  عبد  لحقه،  ١٩٦٦– ١٨٨٨علي  ما  السجال  من  لحقه  الذي   )
والذي يعيد قراءة الخلافة على ا نها مسا لة ظرفيةً تاريخيًا ل تحمل قيمة »دينية« ملزمة. ومن تجلّيات هذا الرا ي  

 المعاصرة ما يمكن ملاحظته عند الدكتور جاويد غامدي. 

ا ما الموقف الثاني، فيؤكّد نظريًا على وجوب الخلافة، لكنه في النهاية فارغ من حيث ا نه ينطوي عمليًا  
على نفي هذا الوجوب. وهذا الموقف ا كثر شيوعًا، ومن ثمّ يستدعي نقاشًا ا وسع، ومن ا برز ممثلّيه الشيخ ا كرم  

 النَّدْوي والشيخ حمزة يوسف. 

 
1 Anjum, O (2019, Oct 31), ‘Who Wants the Caliphate?’, Yaqeen Institute for Islamic Research: 
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 نستعرض باإيجاز فيما يلي مثالً لكلٍّ من هذين الطرحين، مع التركيز على حججهما المركزية.

 النفي الشامل على الهامش

يستند اإنكار جاويد غامدي الصريح لوجوب الخلافة على المسلمين اإلى مجموعة من المقدمات التي حيكت 
سلام   فالإ اإبداعية:  لها؛    – بزعمه    – معًا حياكة  دين  ل  والدولة  الجماعات؛  ل  ال فراد،  اإلى  ال ول  المقام  في  موجّه 

، ل من قبل الل ه سبحانه وتعالى ا و رسوله صلىّ الل ه عليه  و»الخلافة« ليست مصطلحًا دينيًا ل نها وُضعت من قِبل العلماء 
 ٢وسلم؛ ول يوجد ا ي توجيه في القراآن ا و السنة يوجبها، ا ي يوجب وجود حكومة موحّدة لجميع بلاد المسلمين.

وال مر   سلام،  الإ نشر  مثل  المسلم«،  المجتمع  اإلى  موجهة  شرعية  »توجيهات  هناك  با ن  غامدي  يقرّ 
ا ن   ال مور ل يمكن  والزكاة، وكلّ هذه  الصلاة  اإقامة  و العدل،  اإقامة  والجهاد، و المنكر،  بالمعروف والنهي عن 

القيام بهذ  اإن امتنعت الحكومات عن  ا نهّ  اإل الحكومات. ولكنه يرى  بها  ا ن  يقوم  الواجبات، فكل ما يمكن  ه 
يفعله علماء وقادة المسلمين هو نصحهم وترك ال مر عند هذا الحد، ول يوجد ما يلزمنا بـ»اإجبارهم« على تطبيق  

سلام ا و اإقامة حكومة اإسلامية اإن لم تكن موجودة.   الإ

هٌ ا ساسًا اإلى ال فراد، وهناك الكثير atomizationثَمّة تذريرٌ )  سلامي موجَّ ( لفتٌ في الزعم با نّ الخطاب الإ
با نّ »الخلافة« ليست مصطلحًا شرعيًا. ا ننّا نتجاوز هذه الحجج   ٣الذي يمكن قوله دحضًا للادعاء الخاطئ  غير 

نفي وجوب   – اختصارًا   يروم  الذي  العام  العتراض  تخدم  القشّ«  »رجال  بمنزلة  ال حوال،  في كل  تعمل،  فهي 
الخلافة. جوهر حجة غامدي هو ا نه ل يوجد نصٌ في القراآن ا و السنّّة يوجب الخلافة، وا ن حكومات الدول القومية 

الواجبة التي كانت ستقوم بها الخلافة لو كانت موجودة، وما هو ا عجب، ا ن   الحديثة يستطيعون القيام بالمهام
 ال مة تستطيع اإسقاط هذه الواجبات دون ا ن تا ثم ا ية اإثم.

  – ما يلفت النظر هنا هو ا ن ذات الواجبات التي استدل بها جمهور العلماء سلفاً وخلفاً على وجوب الخلافة 
يجعلها غامدي غير واجبة بتخصيصها بالحاكم. بينما هذه    –بناءً على قاعدة »ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب« 

اإلى الحكّام تنفيذًا بوصفهم وكلاءَ عن ال مة. وهذا  الواجبات هي في ال صل فروض كفاية موجّهة اإلى ال مّة ابتد اءً، و
فضلًا عن النصوص الصريحة التي توجب اجتماع المسلمين على اإمام واحد، ومنها ا حاديث البخاري ومسلم التي  
تبيح قتال مَن ينازع الخليفة الشرعي ويريد ا ن يفرق جماعة المسلمين. يعلم غامدي هذه ال حاديث ويقتبس منها،  

 
 انظر: ، للاطلاع على حججه 2

Ghamidi J (2016, Feb 03), ‘Islam and the State: A Counter Narrative’, Al-Mawrid: http://bit.ly/islam-and-state; and 

Ghamidi J (2015, Mar 03), ‘Khilafah, Not a Religious Term’ (S Saleem, trans.), NewAgeIslam: 

https://www.newageislam.com/islamic-ideology/javed-ahmad-ghamidi/khilafah-not-a-religious-term/d/117744 

 من المهم ا ن كونه كذلك ل يعني ا ن استخدامه فرض بل يعني ا ن المصطلح، وال هم من ذلك، مدلوله، مؤصّل  في الشريعة. ٣
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سلامية ككل، ولكن بشكل منفصل على كل دولة مسلمة على   ولكنه يعيد تفسيرها بحيث ل تنطبق على ال مة الإ
 وكا ن الشريعة نزلت في سياق الدول القومية الحديثة.  ٤حدة،

هذه القراءة التي تنتزع النصوص من سياقها التاريخي الصحيح  هي ربما ا وهى جوانب سردية غامدي،  
التي ترتبط، بشكل عام، بفهم ساذج للدول القومية الحديثة باعتبارها، بهذه البساطة، وحدات حكم محايدة  

ح  العلمانية  الحديثة  القومية  الدولة  غامدي  يُعطي  وبالفعل،  ا يديولوجية.  يمكن  غير  ل  بحيث  قداسة  شبه  الة 
تحديها، فيقول: »ما ل يمكن ا ن يُطلب منهم هو ا ن يتخلّوا عن دولهم القومية وهويّاتهم الوطنية ويصبحوا ا مة  
يتم   بينما  لغاء  للاإ قابل  تاريخي  ا نها كيان  الخلافة على  تفسير  يتم  ا ن  المدهش  لَمِن  اإنه  واحدة ودولة واحدة«. 

 ها كيانًا ل غنى عنه. تعظيم الدولة القومية بوصف 

نكار العملي في الخطاب السائد  الإ

ل تختلف مؤدّيات الطرح الثاني، وهو ا كثر دروجاً، كثيراً عن موقف غامدي الهامشي، سوى ا نها ل تنكر 
نكار العملي في التراجع الكامل عن ا همية   بشكل صريح الوجوب الشرعي للخلافة. وبدلً من ذلك، يتمثلّ هذا الإ

سلام،  الخلافة. الفكرة ال ساسية هنا هي ا نه بينما تعُتبر الخلافة مؤس سة مفيدة، بل مرغوبة، اإل ا نها ليست ا ساسية للاإ
علاقة شخصية بين الل ه سبحانه وتعالى وبين العبد. والغاية    –حسب ا صحاب هذا الطرح    –الذي هو في جوهره  

النهائية للمؤمن هي الجنة، التي يمكن الوصول اإليها سواءً بوجود الخلافة ا م بدونها. وعلاوة على ذلك، بينما توُجب  
سلام في جميع ا نحاء العالم  ا لشريعة الخلافة كوسيلة، ل كغاية، فاإن الواقع السائد اليوم من بعُد المسلمين عن الإ

يجعل من الخلافة ا مرًا غير عملي وغير ممكنة واقعيًا. وبالتالي، يجب تركها جانبًا والتركيز على القضايا ال كثر ا همية  
سلام قبل ا ي مشروع سياسي. مثل مستوى اإيمان ال مة ومدى التزامها با  لإ

كما ينتمي كلٌ من حمزة يوسف وحاتم الحاج اإلى   ٥يعُدّ ا كرم الندوي من  ذوي العتبار القائلين بهذا الرا ي،
اإن اختلفت مسالكهم اإليها. بالنسبة ليوسف، فاإن موقفه »المتحفّظ   هذه الفئة حيث يصلون اإلى استنتاجات مشابهة، و

 
هناك بعض التحريف، غير المقصود ربما، الذي يخدم هذا التا ويل، فقد نقل الغامدي عن ا بي بكر رضي الل ه عنه تحذيره الناس   ٤

، بل  «دولة»( ل تذكر ا ي  ١٦٥٥٠، اإل ا ن الرواية التي نقلها من السنن الكبرى للبيهقي )«ا ن الدولة ل يكون لها اإل حاكم واحد »من 
وهو نصٌّ يدلّ بوضوح على عموم المسلمين كلهّم، لما في   ،«...اإنَِّهُ ل يَحِلّ ا ن يكون للمسلمين ا ميرَان»تنقل عن ا بي بكر قوله: 

م« الداخلة على »المسلمين« من دللة الستغراق الجنسِي. والجدير بالذكر ا ن ا با بكر رضي الل ه عنه في هذه الرواية يُبينّ سبب    »اللاَّ
ق جماعتهم، ويتنازعوا فيما بينهم«، وواضحٌ ا نّ  عدم جواز تعدّد ال ئمّة فيقول: »فاإنهّ مهما يكنْ ذلك يختلف ا مرهم وا حكامهم، وتتفرّ 

 السماح بتعدّد الدول ذات السيادة يؤدي اإلى هذه النتيجة بالضبط. 
 للاطلاع على اآرائه، انظر:  5

Nadwi, A (2017, Sep 10), ‘Should Muslims Establish the Khilafah’ [Video], YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ2ml87pTrs; and Nadwi, A (2020, Jul 22),’ Ask Shaykh YQ Special with Dr. 

Akram Nadwi’, https://www.youtube.com/watch?v=TjFCF2QsMQ8&t, 23.00-29.30. 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ2ml87pTrs
https://www.youtube.com/watch?v=TjFCF2QsMQ8&t,%2023.00-29.30
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اإمّا اإلى اإضفاء الشرعية  quietistالنعزالي« ) سلامية، و ( تدفعه اإمّا اإلى الصمت اإزاء ال وضاع السياسية في البلدان الإ
ماراتو   المغربكما هو حاله مع    –عليها   . ومن ثمَّ ل يَرد ا صلًا سؤالُ التغيير الجذري عنده. ا ما بالنسبة للندوي  الإ

 ٦والحاج نجد ا ن سؤال التغيير الجذري موجود، لكنهما يضعان اآمالهما في نوع من ا نواع الحكم العلماني. 

وعند الندوي، لنِرَُكِّز على مثالٍ واحدٍ تحديدًا،، فاإن الدين شا نٌ شخصي في المقام ال ول بين العبد وربه،  
العديد من   فاإذا وُجد  با ن يكونوا مسلمين صالحين.  ا ي  بواجباتهم الشخصية،  ا ن يقوم ال فراد  غايته ال ساسية هي 

اإذا نال المسلمون هؤلء الناس في مجتمع ما، فهم بالطبع مطالبون بتنظيم ش ؤونهم الجتماعية وفقًا للشريعة ا يضًا. و
ا يّ وجوبٍ    –في نظره    – السلطة، فاإنهم ما مورون بتنظيم المجتمع با مر الل ه ا و بالحكم بما ا نزل. غير ا نهّ ل يوجد  

 ر ال هم. لتكوين مثل هذا المجتمع ابتداءً، ول يعُدّ وجودُه شرطًا في تحقّق التدين الفردي، وهو عنده المعيا

سلامية هو العلمانية،   يذهب الندوي اإلى ا بعد من ذلك ليؤكد ا ن ا فضل شيء »في الوقت الحالي« للبلدان الإ
سلامية   وذلك ل ن السياسة في ا ي مجتمع تعتمد على ال عراف السائدة فيه. وبما ا ن ال عراف السائدة في البلدان الإ

سلام   ا ن    –في را يه    – محكومٌ عليها بالفشل. وبالتالي، يفُترض  ليست اإسلامية، فاإن السياسة المبنية على الدين ا و الإ
سلامية. وهذه »العلمانية« يتصورها الندوي وضعًا تكون   نتبنى نهجًا علمانيًا في السياسة كوسيلة لتطوير ال عراف الإ

سلام  –فيه الدولة عادلةً مع الجميع، وتمنح جميع ال ديان   التدخّل فيه ا و   فرصًا متساوية للعمل بعيدًا عن – ومنها الإ
 اضطهاده. وهي حريةٌ غير متوفرة حاليًا، ل نّ الدول المسلمة علمانيةٌ اسمًا لكنها مناقضةٌ للعلمانية فعلًا.

شارة الموجزة اإلى نقطتين   هناك الكثير مما يمكن قوله لو ا ردنا تقويمًا تفصيليًا لهذا الرا ي، لكننا نكتفي هنا بالإ
الواضح فيه للتدينّ، كما عند غامدي، باعتباره    –ا و قل اللبرلَة    –يبدو فيهما تعثرّه وضعفه. النقطة ال ولى هي التذرير  

نبرةً   يحمل  فهو  وبذلك  )ا مرًا شخصيًا،  التاريخ  في  مكانها  خارج  بروتستانتية حديثة  رائحة  .  (anachronisticذات 
فالوجوه الجماعية للدين تنُزعَ عنها هنا صفتا ال ساس واللزوم، ا و تجُعل مشروطة، عبر فصلها فصلاً تامًا عن المسؤولية  

الواجب ا ن  الواضح  ا نه من  اإل  تعريفًا فردانيًا.  اإعادة تعريف »التدينّ«  ترُبَط الفردية و اإن لم  ات الجماعية ل معنى لها 
 بشيءٍ من المسؤولية الفردية، اإذ مَن، حينئذٍ، يحملها؟ 

تا مّلْ الفكرة القائلة ا نّ الخلافة ليست ضرورية لدخول الجنّّة ا و لتحقيق غايات الدين ال ساسية. فاإذا صحّ ذلك،  
وجوب الجهاد والزكاة )كمؤسسة(، واإقامة نظم المعاملات والبيوع الشرعية، وكل    – بالقياس نفسه    – لسَقط عن الناس  

اإذا ا زُيلت هذه الو  سلام سوى ظله. الجوانب الجماعية في الدّين. و  اجبات ونظائرها من سلمّ اللزوم،، فلا يبقى من الإ

  –فالطرح القديم »الكلاسيكي« يرُتبّ الطريق اإلى الجنة على الجمع بين ا داء الواجبات الفردية، والمساهمة 
في الواجبات الجماعية التي تبقى مسؤوليةً ل تنفكّ عن ال مّة كلهّا في ا ي حال. ا مّا هذا التصوّر    –بحسب القدرة  

 
 للاطلاع على اآراء الشيخ حاتم الحاج ال خيرة حول هذا الموضوع،انظر  6

https://www.facebook.com/drhatemalhaj/posts/404953144333562, 

https://www.facebook.com/drhatemalhaj/posts/409161013912775. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WhV791UyT0o
https://www.middleeasteye.net/news/influential-muslim-scholar-criticised-calling-uae-tolerant-country
https://www.facebook.com/drhatemalhaj/posts/404953144333562
https://www.facebook.com/drhatemalhaj/posts/409161013912775
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فيقطع عُرى الرتباط بالواجبات الجماعية، ويجعل الدين سعيًا فرديًا محضًا. بل لعلهّ    –وربما الحداثي    – الحديث  
ا صلًا عند المسلمين ال وائل   لتبدو غير معقولة  اإنّ فكرة كون الدين »شا نًا شخصيًا« كانت  القول  بل عند    – يصحّ 

ير عنها في اصطلاحهم. وبالتا كيد، فاإنّ المعايير الحديثة  ول يمكن التعب  – جميع المسلمين قبل العصر الحديث  
وهي التصورات   –وحدود التفكير الحداثية والتصورات النظرية العلمانية هي التي تسمح لنا حتى بالتصور بهذه الفكرة  

 العلمانية التي يتعامل معها هذا الرا ي ويتبناها كما هي دون نقد.

والنقطة الثانية، المرتبط بال ولى، هي الفهم الضمني، بل ا حيانًا الصريح، للعلمانية باعتبارها شكلًا محايدًا 
للحوكمة الذي يتيح للجميع حرية ا ن يكونوا ويفعلوا ما يشاؤون. هذا التصوّر، وقد نقُض اليوم نقضًا واسعًا، ل يعدو  

لدعاية. فالعلمانية ليست محايدةً ا و ا قل ا يديولوجيةً من  ا يّ رؤية للعالم ا و  اإن لم يكن نوعًا من ا  –كونه ا منيةً ليبرالية  
دين. وكما بيّن طلال ا سد، وصبا محمود، وغيرهما، فاإن العلمانية تنُشئ »الدين« )بمفهوم ولباس حداثي جديد(  

اإنّ افتراض ا ن السلطة العلمانية، اإذا كانت    ٧وتهُذّبه وتنبذه وفقَ معاييرها وقيمها؛ فهي ل تتيح لها التعبير الحر اإطلاقًا.
سلامية بالنتشار هو افتراض ساذج وخطير في اآنٍ واحد، وا ن يصدر مثل هذا الفتراض   صحيحة، ستسمح للا عراف الإ

 .من باحثين جادّين وعلماء معتبرين ا مرٌ مقلق ومخيب

تواجه المشهد الفكري المعاصر   اإذن، فهذه بعض الملاحظات ال ولية وال ساسية حول التحديات التي 
ع في هذه النقاط بشكل ا كثر عمقًا في الوقت المناسب، فاإنما تناولناها هنا فقط   حول الخلافة. نا مل في التوسُّ

ت  ا خرى يكشف عن  نظر في جوانب  ا ي  فاإن  الشرعي للخلافة.  الوجوب  زاوية  حديات مشابهة، وكل هذه  من 
 يًا الجوانب تتطلب تفاعلًا جادًا ونقد 

* * * 

 

 

 

 

 

 
7 Asad T, Formations of the Secular, Stanford University Press, 2003; Mahmood S, Religious Difference in a Secular 

Age. Princeton University Press, 2016. 
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 نبذة عن المؤلف 

( القارية  الغربية  والفلسفة  سلامية  الإ والعلوم  العربية  باللغة  مهتم  علم  طالب  هو  بدر  عثمان   Continentalالدكتور 
Philosophy( حصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة ويسترن سيدني .)Western Sydney University )

م، وهو يدرسّ حالياً في الجامعة ذاتها. تشمل اهتماماته البحثية موضوعات العلمانية والدين، والليبرالية،  ٢٠٢٣عام  
والثيولوجيا السياسية ) السياسية،  العلمانية  Political Theologyوالنظرية  نقد مفهوم  للدكتوراة على  ا طروحته  تركّز   .)

وشرعنتها في الفكر السياسي الليبرالي.كما ا نه عضو فاعل في الجالية المسلمة في مدينة سيدني، ا ستراليا، ويتمتعّ  
سلام والدفاع عنه.   با كثر من عقدين من الخبرة في النشاط المجتمعي والدعوة اإلى الإ

 :القتباس المقترحة 

، ٢٠٢٥نوفمبر  ٢٥، ا مّتكس ،ا نس خضر ترجمة  «،التشكيك في الخلافة، »عثمان بدر 
https://ar.ummatics.org/questioning-the-caliphate 
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